كان كلامنا المتقدم في الإجابة عن إشكال مطروح، خلاصته كالتالي: أن المتزاحمين قد يقال إنه لا أمر بهما، أو على الأقل لا أمر بأحدهما، بمعنى أن الشارع المقدس لا يأمر بالمتزاحمين، لعدم وجود قدرة للمكلف، وكنا بصدد بيان أن الشارع يأمر بالمتزاحمين.
 وقلنا: إن دفع هذا التوهم يتوقف على بيان أن المصالح أو الملاكات ـ إذا صح التعبير ـ، الملاك والمناط يطلق ويراد به واحداً من ثلاثة أمور...

الأمر الأول: المصلحة والمفسدة في المتعلق.

والأمر الثاني: المصلحة والمفسدة في الجعل، كالأوامر الامتحانية قلنا.

والأمر الثالث: وجود مقتضي، يدعو الجاعل المقنن أن يأمر بهذا الأمر لترتب عوائد على الأمر به، وإن لم ترجع إلى متعلقه أو جعله، وإنما ترجع مثلاً إلى غيره، ولكن لارتباطه بحيثيات غيرية صح أن يكون ذلك غرضاً للآمر، الآمر يأمر المكلف بشيء، لا ترجع مصلحته إلى متعلقه، ولا إلى الجعل، وإنما إلى حيثيات أخرى، كان كلامنا أولاً في هذا التقسيم الثلاثي.

ثم قلنا: إن عدم جعل الحكم، إذا الشارع ما أمر بهذا الحكم، مرة نقول لم يأمر به، لعدم وجود المقتضي، هذا واضح، لا مقتضي فلا أمر بذلك الحكم، ثم نقول إن عدم وجود المقتضي...

تارة ينظر إليه، يعني لعدم وجود المقتضي في مرحلة الجعل، وإن كان هناك مصلحة، فيه مصلحة، حتى قد تكون المصلحة في المتعلق، اشوي من المصلحة، ولكن لا مقتضي للجعل، لماذا؟ إذ قد يكون عدم وجود المقتضي للجعل ترجع إلى مصلحة التسهيل، كما قلنا: الحديد فيه ملاك النجاسة، بس ما جعلت الحرمة، لماذا؟ لمصلحة التسهيل على المكلفين، السواك فيه مصلحة، بس ما جعل الوجوب، لماذا؟ لئلا يقع المكلف في العنت والمشقة، فإذن ليس معناه أنه ما يوجد شيء، يوجد، بس الله ما يجعل، لماذا ما يجعل؟ لأمر يعود، يعني في الحقيقة لتزاحم مصالح، خلنا نقول، وتكون المصلحة التسهيلية أهم كما عبر الشهيد الصدر (يرحمه الله)، طيب يقول في هذه الصورة ماذا نقول؟ هذه غير داخلة في التزاحم الحكمي الذي نحن بصدده، واضحة، خارجة عن موارد التزاحم الحكمي هذه الصورة، لماذا؟ لأن عدم جعل المكلف للحكم الشرعي كان في مرتبة عالم الجعل ـ إذا صح التعبير ـ، فإذن لم يجعل الله تبارك وتعالى حكماً، وهذا يرجع كما عبر الماتن إلى عدم تمامية موضوع التكليف، تكليف غير تام ههنا في هذا المورد.

الصورة الثانية: المقنن والجاعل، يعني المولى، سواءً كان المولى الحقيقي وهو الحق تبارك وتعالى أو المولى القانوني، يعني من بيده السلطة، مثل البرلمانات في هذه الأيام مثلاً، والدول، التي تجعل تشريعات، ماذا نقول هذا؟ نقول ما يجعل، لماذا ما يجعل؟ ما يجعل لأنه يرى عجزاً للمكلف، وبما أن هذا التكليف بالنسبة للمولى لا يتحقق غرضه إلا مع وجود قدرة للمكلف، فلا يجعل، لماذا ما يجعل؟ لأنه في الحقيقة الغرض في نظر المولى لا يتحقق إلا مع وجود القدرة من لدن المكلف، يكون نفتهم، نلتفت إلى هذا، فإذا كان المكلف عاجزاً، يعني الله ما جعل، لماذا ما جعل؟ لأن الغرض بنظر المولى لا يتحقق إلا مع وجود القدرة للمكلف، هذا واضح، عندنا مثلاً أحكام مشروطة بالقدرة على امتثالها، مثل الحج (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً)، الذي عنده مكنة هذا يجب عليه الحج، وأخرى لا، المكلف غير قادر على امتثال التكليف، شفتوا اشلون، بس الملاك مال التكليف تام، والغرض في نظر المولى يتحقق حتى مع عجز المكلف عن امتثال التكليف، عجيب، فيه هكذا؟ قلنا إيه فيه، موجود، ولذلك أعطينا أمثلة عرفية، قلنا: الأحكام التي تصدر من لدن المشرعين، وتكون قاسية، غير قادر من صدر في حقه الحكم على امتثال هذا التكليف، ولكن لماذا؟ تكون هذه الهالة لحجم الحكم بمشقته فيها ماذا؟ ردع لأمثاله، لئلا يقترب من حمى المولى القانوني، المولى القانوني هنا ليس المولى الحق، فإذن الملاك تام للجعل بغض النظر عن وجود قدرة للمكلف.

أعيد...

أنا أعرف أن جناب الشيخ ما يقدر يمتثل هذا التكليف، أقول له مثلاً، شأقول له؟ أقول له: اقرأ هذا الكتاب عشر مرات، ما يقدر يقرأه عشر مرات، أصلاً وقت ما عنده يقرأه عشر مرات، بس الغرض تام، أنا أريده يحفظ المطالب، وأريد تترتب آثار عظيمة وكبيرة على تكرار قراءته لهذا الكتاب، فأأمر بغض النظر عن قدرة المكلف، ذاك لو نظر، لو راجع غيره، غير المكلف أمري لقال هذا، اش قد هذا شديد الاهتمام بقراءة هذا الكتاب عشر مرات؟ يعني في الحقيقة أمري ينبئ عن أهمية فائقة لهذا الحكم بحيث أن المصلحة تكمن في أمري للمكلف بإعادة قراءته مرة تلو أخرى، أو أقول له مثلا ماذا؟ لا تخرج من هذه الحوزة، حتى وإن تدكدكت حيطانها عليك، مع أنه غير قادر للبقاء في حال تدكدك الحيطان عليه، ولكن أنا أأمره بالبقاء والمكث، لماذا؟ لأهمية بقائه، وقلنا عندنا أحكام عرفية وقانونية من هذا القبيل..

يقول: تعال إليّ، نحن في المتزاحمين اش قصدنا؟ عندما يشكل علينا المستشكل فيقول: إنه بما أنه لا يوجد إلا الملاك وحده لا شريك له، يعني ما فيه أمر بهذا الملاك، لعدم وجود القدرة، فبما أنه لا أمر، فما فيه تكليف، نقول له: أمر موجود، يقول اشلون يأمر مع عدم القدرة؟ نقول له: لأن الأمر من لدن المولى على قسمين، على نمطين، أمر من لدن المولى لا يتحقق إلا مع قدرة المكلف، بحيث يرى الآمر أنه لا غرض له من التكليف إلا مع وجود القدرة من لدن المكلف، مثل الحج قلنا، وأمر ثانٍ، لا، المكلف الذي هو المولى، أعم من المولى الحقيقي كما قلنا والمولى القانوني، يأمر الممتثل، يأمر المطيع، يأمره بماذا؟ بالتكليف وإن كان لا قدرة له على التكليف، لإبراز وجود غرض في هذا التكليف مطلق، مع وجود القدرة ومع عدم وجود القدرة، نحن كلامنا في المتزاحمين، مثل لما نقول لك: أنقذ الغريق!، يعني ماذا يقول لك المولى؟ هو يعرفك أنك إذا ستنقذ (ص) ما تقدر تنقذ (س)، ما عندك قدرة، بس موجود التكليف بإنقاذ (س)، لماذا؟ لأهمية إنقاذ (س) حتى مع عدم قدرتك على إنقاذه، فما تقول كيف يكلفني مع أنه لا قدرة لي، لوجود غرض في تحصيل الملاك في (س)، وبهذا يندفع الإشكال، عرفنا اشلون يندفع الإشكال؟

يقول: ومن خلال هذه البيان تتضح لنا أمور، وتزول إشكالات، لأن يقول هذا البيان وإن كان يعيشه البعض من الأصوليين في اللاشعور، بس ما استطاع أن يفصح عنه بمثل بياني، أنا هو يتكلم المصنف الماتن، أعني عن قدرته الإبداعية في تبيان هذا المورد، يقول الذي خفي على الأعاظم، مثل المحقق النائيني وغيره، خفي عليهم هذا المطلب الدقيق، عرفنا اشلون دقيق؟ فتوهم بعضهم أنه اشلون يأمر مع عدم وجود قدرة المكلف؟ يعني وأشكل وأدار وكذا، فما شاف له طريق، بس يقول شوف نحن أوضحنا الطريق، جعلناه بيناً واضحاً...

....

لا، قال فيه ملاك، الملاك ليس ... بقدرة المكلف، موجود، واضحة لنا الفكرة؟ يعني المكلف كلف بهذا التكليف بغض النظر عن وجود قدرة على امتثاله، شوف الآن يقول..

ومن خلال هذا، ماذا نقول له؟ يقول ايه...

تتضح يقول عدة أمور..

الأمر الأول: نشوف أن القدرة، يعني شرط في موضوع التكليف، بمعنى أن القدرة لو انتفت لما كان هناك تكليف، مثل الحج، القدرة لو انتفت لما كان هناك تكليف.

 أما الأمر الثاني: الذي هو في المتزاحمين، بما أن القدرة غير شرط في التكليفين، نقول حتى في فرض انتفاء القدرة، أمر المولى موجود، وإذا المكلف ما استطاع، فات الغرض، في الحقيقة أنقذ أحد الغريقين، والآخر مات غرقاً، فاته، ذاك الملاك فاته، مع أنه نقول اشلون فاته وهو ما عنده، عدم قدرة، يقول لأن التكليف موجود بس ما قدر يمتثله، بخلاف مثل الحج، أصلا ما تقدر تقول فات التكليف، لماذا ما فات التكليف؟ لأنه أصلاً لا تكليف، لأن الغرض لايكون إلا مع وجود القدرة على امتثال التكليف، شفتوا اشلون؟ ولهذا يقول: نحن راح نعرف من خلال هذه البيان المفيد الفارق الجوهري بين القسمين...

تطبيق:

وحينئذٍ فعدم جعل الحكم إن كان لعدم المقتضي له خرج عن محل الكلام، وإن كان في ظرف وجود المقتضي فهو...

تارة: لقصور المقتضي في جعل الحكم لوجود المزاحم له في مرتبة سابقة على جعله...

يعني المصلحة موجودة، مثل مصلحة السواك، مقتضي موجود، النجاسة للحديد، لكن الله ما يجعل الحكم، ليش ما يجعل؟ لأنه لو جعل السواك لكل صلاة لأصبح المكلف في مشقة...

فهو راجع في الحقيقة إلى عدم تمامية موضوع التكليف ، لأن موضوع التكليف هو موضوع الغرض الداعي لجعله ، فكل ما هو الدخيل في تعلق الغرض يكون دخيلا في التكليف ومقوما لموضوعه...
بالضبط كالقدرة في الإتيان بالحج، دخيلة في تحقق الغرض، يعني ما له غرض المولى أن يأمرك، ولا مصلحة في إتيانك بالحج، مو معنى مصلحة ما فيه، لا، فيه مصلحة الحج، حتى لو لم تكن عندك قدرة، بس الحكم أصلاً من أين يصدر؟ من المكلِّف الذي هو المولى مع عدم وجود قدرة بالنسبة إليك عليه...

ولذلك يقول: لأن موضوع التكليف هو موضوع الغرض الداعي لجعله، وكل ما هو دخيل في تعلق الغرض يكون دخيلاً في التكليف ومقوماً لموضوعه، بحيث يقول لا تكليف بالحج، بس ما تقدر تنفي الملاك، الملاك موجود، حتى في السواك الملاك موجود.
واخرى : لعجز المكلف عن الامتثال في مرتبة لاحقة لفرض الجعل ، فإنه وإن كان مانعا من الجعل عقلا ، لما تقدم من تقوم الأحكام التكليفية بالعمل...

يعني للإتيان بالمتعلق...

 إلا أن مانعيته لا ترجع لقصور في المقتضي عن الداعوية لجعل الحكم، ولا في تعلق الغرض به، بل لقصور المكلف في مقام الامتثال...

ليس إلا، كإنقاذ الغريقين، يعني فيه غرض للمكلف ويصدر الأمر، بس ما فيه عجز إلا فقط وفقط في مرحلة الامتثال...

 مع تمامية موضوع التكليف تبعا لتمامية ما هو الدخيل في تعلق الغرض...

مثل، أعطنا مثالاً حتى يتضح لنا المطلب....

يقول شوف، نظير...

المولى طيب شوف المولى، المولى هالمرة شنهو؟ ما يستطيع التعبير عن كلامه، يحذر العدو، لو تكلم لاكتشفه العدو وقتله، بس عنده ما شاء الله لغة إشارة، ويفهم ماذا؟ هذا الذي ينفذ أوامره يفهم بالإشارة، لو غمض عيونه يعني أنت اهرب يا أيها ال... حتى  لا يشوف أن هذا علامة تدل عليك...

فالمولى غمض عيونه وأنت تشوفه، تقول ما صدر أمر، ما صدر بيان، نقول لك: ما صدر لوجود ماذا؟ تقول لعله غمض عيونه لأنه ما يقدر يفتح، لعله كذا، لعله ما أدري شنهو كذا، لا، ما فيه هالحكي هذا....

يقول نظير قصور المولى، قصور هنا مو يعني بيوت الفخمة، لا، يعني ما عنده قدرة...

 قصور المولى لو افترضنا عجزه عن الكلام أو إيصال الأمر، حيث قد لا يجعل التكليف حينئذ مع تعلق غرضه بهذا التكليف بإنجازه.

ولذا يصدق الفوت في هذه الصورة بالإضافة لمتعلق التكليف ، ولا يصدق في الصورة الأولى...

عرفنا اشلون ما يصدر، يعني نقول هذا فاته الملاك، ما استطاع أن يمتثله، ما استطاع يعني فاته، أما في الصورة الأولى التي نقول له الحج، ما نقدر نقول فاته، أصلاً لأنه لا أمر به إلا مع وجود القدرة، وإن كان نستطيع أن نعبر أنه فاتته المصلحة الموجودة في الحج، لأن الحج فيه مصلحة، نقدر نعبر بهذا التعبير، بس يعني مو قصدنا المصلحة، قصدنا الأمر المولوي ما صدر، أما في الصورة الثانية الأمر المولوي موجود أصلاً، وإن كان المكلف عاجزاً عن الإتيان بمتعلق الأمر، واضحة لنا هذه الصورة؟ بصراحة بيان جميل جداً من لدن الماتن، يعني وأجاب على عمق الإشكال، الإشكال كان عميقاً، بس بسطه لنا وأجاب عنه...

ولذلك يقول: ولا يصدق في الصورة الأولى بالإضافة إليه ، وإن كان قد يصدق بلحاظ الجهة المقتضية له، لأن الحج فيه مصلحة حتماً، حتى لو ما صدر أمر به، فيه مصلحة...
نعم يقول نحن ممكن أن نتصور أن عجز المكلف عن الامتثال يجعل المولى لا يصدر أمراً، ليش؟ لأن إصدار الأمر على هذا العاجز المسكين لايليق بالمكلف، بس هذا يرجعه إلى الصورة الأولى مثل الحج، يعني مو صورة لمثالنا، يقول هذا مقبول، نحن نقبل إنه في بعض الأحايين يكون عجز المكلف مانعاً للمولى عن إصداره لحكم على عبده أو على الممتثل لأمره، ليش؟ لأنه يُرى أن إصدار الحكم من لدن المولى على العبد في هذه الصورة لا يليق بالمولى، ولا يتناسب مع العجز، فيه صور من هذا القبيل، بس يرجعنا إلى مسألة الحج، وأن الغرض لا يتحقق إلا مع قدرة المكلف على الامتثال، خلاف الصورة التي نحن شرحناها، قلنا لا، المكلف له غرض، ويأمرك بقراءة الكتاب عشر مرات، وأنت كنت غير قادر لوجود ماذا؟ يعني إظهار مزيد من الاهتمام بهذا الكتاب، وأنه سفط للعلم.

نعم ، لو كان العجز موجبا لقصور المقتضي عن التأثير في الجعل ومانعا من تعلق الغرض به ، كان من النحو الأول...
يعني نقبل في بعض الصور أنه أصلاً نحن بس نشوف العبد عاجزا مسكينا مستكينا ليس له قدرة على الامتثال نقول يقبح من المقنن أن يصدر أمرا في حق هذا المسكين، بس يرجع إلى الصورة الأولى.

 وكان مانعا من تمامية موضوع التكليف ، كما هو الحال في موارد تقييد التكليف بالقدرة شرعا...

مثلاً عندنا الحج كما قلنا، الجهاد في سبيل الله، تصير قادراً على الجهاد، إذا ما عندك قدرة، عندك مثلا، الإنسان عنده عمى وعنده مرض وعنده كذا، يسقط عنه الجهاد...

 حيث تكون كسائر القيود الدخيلة فيه وفي تمامية ملاكه وتعلق الغرض به..
إذن اتضحت لنا ثلاث صور في الحقيقة...

يقول ومن خلال هذا البيان الفريد في بابه الذي أبدعناه وأحكمنا مفاصله، يتضح أن كلام المحقق النائيني (يرحمه الله) فيه خدشة، إش قال المحقق النائيني؟ شوف شيقول...

يقول: ما نقدر إذا نبغي نمشي دقيقاً، يعني على طريق، على جادة الصواب، ما نقدر نقول إن القدرة ليست دخيلة في التكليف، ومع ذلك أمر به، اشلون يعني الله يكلف العاجز؟ مستحيل، مستحيل نتصور أن الله يكلف عاجزاً، فلابد أن تكون القدرة مثل الحج، دخيلة في التكليف حتى يأمر المولى، ففي المتزاحمين، في الحقيقة ليش كلف؟ لأن كلاً من التكليفين مشروط بترك الآخر، ما فيه تكليف لكل منهما، فيه تكليف إما نقول بالترتب، يعني أن أحدهما يتوقف على عصيان الآخر والإتيان به، بس ما نقدر نقول لا، في آن واحد هناك تكليفان لكل منهما..

...

كلام النائيني، يقول اتضح الخدشة فيه، يقول لو أنه التفت إلى تفصيلنا هذا الثلاثي الذي نحن أوردناه لقال نعم، إلا أن بعض المحققين المتأخرين، هكذا يعبر النائيني عن السيد الحكيم: أورد تقسيماً للغرض والملاك الداعي لجعل الحكم من لدن المولى، فقال هكذا، يعني المحقق المتأخر على لسان النائيني يتكلم، قال إن الغرض تارة في المتعلق وأخرى في الجعل، وثالثة لوجود مصلحة ما، ولو كانت إبراز الأهمية للتكليف، وبناء على رأي هذا المحقق المتأخر عنا بزمن طويل، يكون ما أشكلنا به غير وارد، يقول هو يطرد الإشكال عن نفسه، لأنه يلتفت إلى هذا التفصيل الدقيق الذي أورده صاحب المحكم، ولذلك يقول شوف...

....

صح...

...

بس أين هذا؟ متى يكون؟ لو رأينا التكليف يصير مثل الحج، أما لو قلنا الغرض على ثلاثة أقسام، الغرض مرة يصير مع القدرة، ومرة الغرض يكون في نفس الجعل، في نفس عالم الجعل مثل الأوامر الامتحانية، ومرة الغرض يكون لبيان أهمية هذا التكليف، فيصدر أمر من لدن المولى بغض النظر عن وجود قدرة للمكلف، لو قسمنا هذا التقسيم الثلاثي، راح يزول إشكال النائيني، ينطرد، لأنه شنهو النائيني، من أين جاء له الإشكال؟ نظرة تقليدية نظرة النائيني في الحقيقة، تدور أنه ما فاهم المطلب هذا الثلاثي الذي نحن أوردناه، لو فهمه بحذافيره كما فصلناه لزال عنه هذا الإشكال، قال لا تكليف إلا مع وجود القدرة، فكيف يكلف مع عدم وجود القدرة؟ نقول له، لا، لأن وجود الغرض يكلف، والغرض غير مربوط لقدرة المكلف، مو مربوط بقدرة المكلف، ولذلك قلنا نحن، شأقول لك أنا؟ أقول لك: أبق في الحوزة ولو تدكدكت جدرانها وحيطانها عليك...
...

لا، حتى المولى الحقيقي، ترى هو مثله للموالي العرفية، بس عندنا تكاليف شرعية حتى للمولى الحقيقي يكلف بها، بس بعناوين ثانوية، ولذلك يقول لك مثلاً...
....

إيه، التكليف بالعنوان الثانوي تكليف وإلا موب تكليف؟ تكليف...

....

ما عندك قدرة على امتثاله وأنت مكلف به، ما عندك راح تموت بهذا التكليف، يقول لك فلتمت، هنا ما عندك قدرة، ولذلك يقول لك الآن مثلاً، شوفوا الآن يقول لك، يعني مثلا واحد يقول لك أنا بأعطيك ماي مثلاً، تشرب ماي في الخارج، ماي يجوز تشربه، بس أنا بأبين أن هذا شيء مثلاً، الإناء الذي فيه هو إناء خمر، حتى يستسيغ الناس أو يستطيب الناس أو يتساهل الناس، إذا شافوا الشيخ يشرب الخمر، يجوز لك تشرب هنا بالعنوان الثانوي؟ مع أنه بالعنوان، يعني هو ماء تشرب، بس يحرم عليك شرب هذا الماء، وأنت لا قدرة لك تترك، بس يقول لك بس تترك راح أقطعك إرباً إرباً، ففيه تكاليف مع عدم وجود القدرة عليها، تكاليف شرعية أيضاً موجودة بالعناوين الثانوية...
....

إيه، هذا الذي...

...

يعني هو في التكليف الأولي، شنقول له في الجهاد؟ نقول له روح قاتل، نقول له روح اقتل عدوك، لكن قد يترتب قتل عدوي على قتلك، هو ما أمر بالجهاد أنه يروح يضحي بنفسه، هو أمر أن يقتل أعداء الله تبارك وتعالى، مو أنه يضحي، هذا عام سيأتي، هو ملاك الآية شتعبر؟ (يقاتلون فيقتلونه ويُقتلون) بس الهدف الأصلي أنك شنهو؟ تقتل أعداء الله، ولذلك شوف شيقول في الرد عليه، يعني كلام لطيف، يقول إذا تريد نفس الكلام الذي نحن قلناه أنه يعني يوجد غرض، فأنت عبرت بتعبير ثاني بس في النهاية يرجع إلى المطلب، التقسيم الثلاثي الذي نحن قلناه، وإذا تقول أنت ما فهمت المطلب، لا،هذا حقك أنك ما فهمت المطلب، لأن هذا المطلب من مبتكراتنا، ومن بدائع أفكارنا، في زمانه النائيني يقول ما اتضح هذا المطلب، وبالتالي يكون بهذا البيان الرصين المحكم يعني جعلناه ماذا؟ عقد يزدان به مبحث الامتثال، ويتضح به وجود أمرين، مع عدم وجود قدرة للمكلف إلا على امتثال أحدهما.
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

